
 أنقــرة – بعثت الزيـــارة التي قام بها 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
إلى تركيا ولقـــاؤه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان برســـائل للداخل وتحديدا 
للأحـــزاب المعنيـــة بتشـــكيل الحكومة، 
مفادهـــا اســـتقواء الحركـــة بحلفائهـــا 

الإقليميين في المنطقة.
وفي حين قالت وســـائل إعلام محلية 
إن زيارة الغنوشي إلى إسطنبول جاءت 
للمشـــاركة في مؤتمر الإذاعة والتلفزيون 
التركيـــة، تحت شـــعار “أزمـــة العولمة: 
مراقبيـــن  أن  إلا  والفـــرص“،  المخاطـــر 
ربطوها بما تشهده البلاد من جدل بشأن 
تشكيل الحكومة والمخاوف المتصاعدة 
مـــن هيمنـــة النهضـــة على الرئاســـات 

الثلاث.

ورجّح هـــؤلاء المراقبيـــن أن يكون 
الهدف الحقيقـــي من الزيارة هو البحث 
عن دعم سياســـي وربما مالي لمواجهة 
الضغوط الداخلية المتصاعدة، وهو ما 
يثير المخاوف من تعمّق النفوذ التركي 

في تونس.
ولم تتوقف تركيا برئاســـة أردوغان 
منـــذ العـــام 2011، عن توظيـــف دعمها 
لجماعات الإســـلام السياســـي لتوسيع 
مجال نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، 

من ذلك تونس وبشكل أكبر ليبيا.
المعنيـــة  الأحـــزاب  وتحـــاول 
بتشـــكيل الحكومـــة التصـــدي لمحاولة 
النهضـــة تعييـــن رئيـــس للحكومة من 
داخلهـــا، فـــي حيـــن ينظـــر مراقبـــون 
للأمـــر علـــى أنـــه منـــاورة تهـــدف إلى 
النهضـــة  وأن  التفـــاوض،  تحســـين 
مازالت مســـتمرة فـــي سياســـة الحكم 
من وراء ســـتار رغم مـــا تبديه قواعدها 
مـــن رغبة فـــي الحكم بشـــكل مباشـــر.

وفيمـــا قـــرر اجتمـــاع مجلـــس شـــورى 

النهضة، أعلى سلطة داخلية في الحركة، 
تعييـــن رئيـــس حكومـــة مـــن صفوفها، 
بمباركـــة 250 عضـــوا أجمعـــت الأحزاب 
فـــي  بمشـــاركتها  المعنيّـــة  السياســـية 
تشـــكيلة الحكومة الجديدة، على رفضها 
أن تتـــرأس النهضـــة الحكومة ووصفت 
قرار مجلس شـــورى النهضـــة بالمناورة 

السياسية.
وتعـــارض قواعـــد حركـــة النهضـــة 
وأنصارها في الجهـــات، توجّهات قيادة 
الحـــزب التـــي دأبـــت خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى الحكم من خلف ســـتار 
وتدعوهـــا إلـــى المســـك بزمـــام الأمور 
وتحمّل المسؤولية وهو ما يمثّل ضغطا 
عليها فـــي ظل رفض الأحـــزاب هيمنتها 

على الحكم.
ومثّل موقف حزب التيار الديمقراطي 
أول اعتراض على مســـاعي النهضة إلى 
قيادة الفريـــق الحكومي القـــادم، وأعلن 
رفضـــه القاطـــع للمشـــاركة فـــي ائتلاف 
حكومي جديد تترأسه الحركة الإسلامية، 
معتبـــرا أن مقترحها غيـــر مطروح تماما 

للنقاش.
وقـــال الأميـــن العـــام للحـــزب غازي 
الشواشـــي، لـ“العـــرب“، إن حزبه يرفض 
المشـــاركة في حكومة تترأسها النهضة، 
معلـــلا الرفـــض بـــأن النهضة ”فشـــلت 
فشلا ذريعا طيلة الســـنوات التي أدارت 
فيها الحكم بعـــد الإطاحة بنظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي سنة 2011“.

واقتـــرح حـــزب التيـــار الديمقراطي 
تعييـــن شـــخصية مســـتقلّة علـــى رأس 
الحكومة لضمان الحصول على الثقة في 

البرلمان التونسي.
وقال غازي الشواشي ”مجلس شورى 
النهضة اختار التمسك برئاسة الحكومة، 
ولكـــن الحركـــة ســـتغيّر موقفهـــا لاحقا 
عنـــد تكليفهـــا بصفة رســـمية من رئيس 

الجمهورية“.
لا  الحركـــة  أن  الشواشـــي  ويـــرى 
تمتلـــك أغلبية برلمانيـــة مريحة تؤهلها 
لاشـــتراط تعيين شـــخصية من صفوفها 
لمنصب رئيس الحكومة، داعيا قياداتها 
إلـــى الاســـتماع إلـــى الأحـــزاب المعنيّة 

بمشاركتها في الحكم.

واعتبر أن ”تمسّـــك النهضة بمنصب 
رئاسة الحكومة هو نوع من الهروب إلى 
الأمام ومحاولة لفرض الأمر الواجب وهو 
مناورة سياسية تســـعى من خلالها إلى 
طمأنـــة قواعدها الشـــعبية قبل الانطلاق 
الرســـمي في المشـــاورات مـــع الأحزاب 

المشمولة بمشاورات تشكيل الحكومة“.
ويـــرى حـــزب التيـــار الديمقراطي، 
أن تشـــكيل الحكومة علـــى قاعدة برامج 
يستوجب من النهضة تنازلات سياسية، 
وتواضعـــا فـــي تفاوضها مـــع الأحزاب 

المعنيّة بالمشاركة في الحكم.
التيـــار  حـــزب  موقـــف  ويتماهـــى 
الديمقراطـــي مـــع حركـــة الشـــعب ذات 
التوجّـــه القومي التي تتمســـك بموقفها 
الرافض لتعيين شـــخصية من النهضة 

على رأس الحكومة الجديدة.
وقـــال الأمين العام لحركة الشـــعب، 
زهير المغـــزاوي، لـ“العرب“، إن الحركة 
تنفتـــح على الحوار السياســـي من أجل 
تشـــكيل الحكومة وتتمســـك فـــي نفس 
الوقـــت برفضها التام لتـــرؤس النهضة 

للفريق الحكومي الجديد.
التفويـــض  أن  المغـــزاوي  ولاحـــظ 
الشعبي الذي تحصّلت عليه النهضة من 
الشعب في الانتخابات التشريعية ”فوز 
منقوص يعادل ربع الناخبين ولا يؤهلها 
للتفاوض مع الأحـــزاب المعنية بالحكم 

باشتراطها تزعم الحكومة“.
وتقتـــرح حركة الشـــعب تشـــكيل ما 
أســـمته بـ“حكومـــة الرئيـــس“، بحيـــث 
يتولـــى رئيـــس الجمهوريـــة المنتخب، 
قيس ســـعيّد، تكليف شـــخصية مستقلّة 
بتشـــكيل الحكومة لتجنيب البلاد مأزقا 

سياسيا.
وقال المغزاوي ”حكومة ستشـــكّلها 
النهضة ســـيكون مآلها الفشل، من حقها 
تشـــكيل الحكومـــة لكن لا يمكـــن لها أن 
تترأســـها باعتبارها لم تتخذ أي خطوة 
في مكافحة الفساد والقيام بالإصلاحات 
طيلة مشـــاركتها في الحكم في السنوات 

الأخيرة“.
وســـتعمل حركة الشـــعب على كسب 
تأييد سياسي لمقترح استغلال الشرعية 
الواسعة لرئيس الجمهورية التي منحها 

له الناخبون.
ويرى المغزاوي أن ”النهضة تتمسّك 
برئاســـة الحكومة لأنها لا تفكر أبدا في 
إصـــلاح أوضاع البلاد، وإنما تبحث عن 
الغنيمة وتعتبـــر أن الحكم ليس لخدمة 
البـــلاد وإنمـــا فقـــط للتمكّن مـــن الحكم 

لخدمـــة أغراضهـــا وخدمـــة المشـــروع 
الإخواني“.

مـــن جانب آخر، جـــدّدت حركة تحيا 
تونس برئاسة يوســـف الشاهد رفضها 
القطعي المشـــاركة في الحكم والدخول 

في ائتلاف حاكم مع حركة النهضة.
وقال القيادي بحركـــة تحيا تونس، 
كريـــم الهلالـــي، لـ“العـــرب“، إن الحركة 
غير معنيّـــة بتاتا بأي مفاوضات تتعلّق 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر الهلالي أن حزب تحيا تونس 
ينأى بنفســـه عن التجاذبـــات المتعلّقة 
بتمسّـــك النهضـــة برئاســـة الحكومـــة 
التونســـية باعتبارها اختارت البقاء في 

صفّ المعارضة البرلمانية.
وحلّت حركة النهضة الإســـلامية في 
المرتبـــة الأولى في نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية بفوز غير مريح ولا يمنحها 
أغلبيـــة مطلقـــة، ويليهـــا حـــزب نبيـــل 

القـــروي ”قلب تونس“ ثانيا بـ38 مقعدا، 
فيما حلّ التيار الديمقراطي (ديمقراطي 
اجتماعي) ثالثا بـ22 مقعدا، يليه ائتلاف 
الكرامـــة المحافظ (21 مقعدا) ثم الحزب 
الدســـتوري الحـــر (17 مقعـــدا) وحركة 
الشـــعب (16 مقعدا) وتحيـــا تونس (14 

مقعدا).
وســـيكون أمام حركة النهضة مهلة 
شـــهر لتشـــكيل حكومة قادرة على نيل 
ثقة غالبيـــة النواب، وهـــي مهمة بالغة 

الصعوبة في مجلس مشتت.
راشـــد  الحركـــة  رئيـــس  وأجـــرى 
الغنوشـــي اتصالات أولية مـــع أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا 
تونس، وائتلاف الكرامة، والاتحاد العام 
التونسي  والاتحاد  للشـــغل  التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة والاتحاد التونســـي للفلاحة 

والصيد البحري.

 الجزائــر – تحولت قضايا الفســــاد في 
الجزائر إلى منظومة متجذّرة في مختلف 
مفاصل ومؤسســــات الدولــــة، مما يوحي 
إلــــى أن الحــــرب المفتوحة عليه ســــتكون 
معقدة وشــــائكة، قياســــا بنفــــوذ رجالات 
المــــال والسياســــة الضالعين فــــي ملفات 
النهــــب وتبديد الأمــــوال العمومية، مقابل 
مخــــاوف من انحرافها إلى عدالة انتقامية 

أو انتقائية.
وانضم نائبان من البرلمان الجزائري 
إلــــى لائحــــة المعنييــــن بإجــــراءات رفــــع 
مباشــــرة  بغيــــة  البرلمانيــــة،  الحصانــــة 
تحقيقات قضائية معهما بســــبب شبهات 
فســــاد تحوم حولهمــــا، ليلتحقــــا بقائمة 
العديد مــــن نــــواب البرلمــــان الملاحقين 
قضائيا فــــي قضايا تخص ارتكاب جرائم 
فساد، وعلى رأسهم النائب المثير للجدل 

بهاءالدين طليبة.
مكتــــب  أن  برلمانــــي  مصــــدر  وذكــــر 
مجلس الأمــــة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان) 
بصــــدد القيــــام بإجراءات رفــــع الحصانة 
عن النائبين علــــي طالبي وأحمد أوراغي، 
تلبية لطلب وزارة العدل، لاسيما بعد عدم 
امتثالهما للتنــــازل الطوعي عن الحصانة 

النيابية.
ويتابع القضــــاء الجزائري العديد من 
النواب المحسوبين على أحزاب السلطة، 
ويضعهــــم محل إجــــراءات رفع الحصانة، 
لتســــهيل عملية التحقيق معهم في قضايا 
فساد وتبديد أموال عمومية، وكان آخرهم 
النائب عن حزب جبهــــة التحرير الوطني 
الحاكــــم بهاءالديــــن طليبــــة، الــــذي أثير 
حولــــه لغط كبير، قبل أن يتــــم توقيفه من 

طرف مصالح الأمن وإحالته على الســــجن 
الاحتياطي بالعاصمة.

ورغم خطاب السلطة القائمة القاضي 
لرمــــوزه  والتصــــدي  الفســــاد  بمحاربــــة 
الكبرى التي تســــببت في إنهاك المقدرات 
الوطنيــــة، إلا أن الشــــكوك مازالــــت تحوم 
حول العملية، بســــبب ما تسميه بـ“تحول 
الحملة إلى عدالــــة انتقامية أو انتقائية“، 
وتمــــت الإشــــارة فــــي العديد مــــن المرات 

إلى بعض الأســــماء والوجوه التي كانت 
مستثناة من الملاحقة.

وفــــي خطوة لرفع اللبــــس المثار من 
طرف بعض دوائر المعارضة السياسية 
حــــول حماية الرجل القوي في المشــــهد 
الجزائــــري الجنــــرال أحمــــد قايد صالح 
لتلــــك الوجــــوه، طالت عمليــــة الملاحقة 
توصف  كانــــت  شــــخصيات  القضائيــــة 
بـ“المقربــــة مــــن قيــــادة الجيــــش“، على 

غرار الأميــــن العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم محمد جميعي، والنائب 
البرلمانــــي بهاءالدين طليبــــة، ومع ذلك 
يبقى اللغــــط قائما بعد الإشــــارات التي 
أوحت إلى فراد من عائلة الجنرال نفسه.
فـــي  الأول  الرجـــل  يتـــوان  ولـــم 
المؤسسة العســـكرية عن الإشادة بعمل 
الســـلطة القضائية وبضمان المؤسسة 
لاستقلالية الجهاز والتخلص مما أسماه 

فـــي أكثر من خطـــاب بـ“عدالة الهاتف“، 
في إشارة إلى ممارسات سابقة في عهد 

نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقامت رئاســــة الدولة خلال الأسابيع 
الماضيــــة بعدة حــــركات داخــــل المحاكم 
والمجالس القضائية، كانت آخرها عملية 
الأحد، التــــي تم بموجبهــــا تعيين العديد 
من رؤساء المحاكم والمحافظين ورؤساء 
المجالس، مما يؤكد حرص الســــلطة على 
تطهيــــر الجهــــاز القضائي مــــن العناصر 
المشــــكوك فيهــــا أو المتعاطفــــة مع رموز 

النظام السياسي السابق.
ولفت الرجل الأول فــــي جهاز القضاء 
الوزير بلقاســــم زغماتي إلــــى أن ”من بين 
أسباب انعدام الثقة بين الشعب والسلطة، 
هو اهتزاز مصداقية القضاء وعدم خضوع 
الجميــــع للقانون، فضلا عــــن توظيفه في 
تصفية الحسابات السياسية والشخصية 

وهيمنة الولاءات على كوادره“.
ويمكث في سجن الحراش بالعاصمة 
والأعمــــال  المــــال  رجــــال  مــــن  العديــــد 
المحســــوبين علــــى نظــــام بوتفليقة، إلى 
جانــــب عــــدد آخر من الــــوزراء ورؤســــاء 
والمســــؤولين  والجنــــرالات  الحكومــــات 
الكبار في الدولة، مما يعطي الانطباع بأن 
ظاهرة الفســــاد في الجزائــــر تعدت حدود 

العصابة إلى نظام فاسد بالمطلق.
أحمــــد  هــــؤلاء  رأس  علــــى  ويأتــــي 
أويحيــــى، عبدالمالك ســــلال، عمار غول، 
جمــــال ولد عباس، محمــــد جميعي، محي 
الديــــن طحكــــوت، يســــعد ربــــراب، أحمد 
معزوز، علي حداد.. وغيرهم، الذين كانوا 
يحظــــون بحمايــــة اســــتثنائية من طرف 
السلطة ويحتكرون كل النشاط الاقتصادي 

والمالي في البلاد.

ولم يســـتبعد مصـــدر حقوقي إيجاد 
تســـوية بين السلطة وبين رموز الفساد، 
حيـــث أبـــدى عـــدد مـــن رجـــال الأعمال 
المســـجونين، علـــى غـــرار علـــي حداد، 
اســـتعدادهم للتنـــازل عـــن ممتلكاتهـــم 
وعقاراتهـــم للخزينـــة العموميـــة مقابل 
الإفـــراج عنهـــم، وهو ما نقـــل عن بعض 
أفـــراد فريق دفاعهم، ممـــا يفتح المجال 
يتـــم  الطرفيـــن،  بيـــن  مصالحـــة  أمـــام 
بموجبهـــا التنازل عن الثروات المملوكة 

مقابل الحرية.
ومـــع ذلـــك يبقـــى مصيـــر الأمـــوال 
المهربـــة إلى الخـــارج مجهولا من حيث 
الوجهـــة والمبلغ، واســـتبعد مختصون 
في القانون إمكانية اســـتعادة الحكومة 
الجزائرية لها بسبب الإجراءات المعقدة 

في العملية.
فـــي  بوتفليقـــة  خصـــوم  ويـــرى 
المعارضة وحتى في السلطة الحالية أن 
الرجل عمد إلى تعميم ممارسات الفساد 
من أجل ضمان اســـتمراره في الســـلطة 
والرئاســـة مدى الحياة، من خلال توريط 
الفاعلين في المشـــهد وانتهاج أســـلوب 
رشـــوة الطبقة السياســـية والمؤسسات 
والمجتمـــع  والإعـــلام  والمســـؤولين 
المدنـــي، كي لا ينافســـوه فـــي طموحه 
السياســـي، قبل أن يســـقط تحت ضغط 
الحراك الشـــعبي المســـتمر منذ ثمانية 

أشهر.
ورغم مرور عدة أشـــهر على ســـجن 
رموز النظام الســـابق وبلوغ التحقيقات 
مرحلـــة متقدمـــة، إلا أن المحاكمـــات لم 
تبرمج لحد الآن، حيث يجهل لحد الآن إن 
كان ســـيتم فتحها قريبا أو إرجاؤها إلى 

غاية ما بعد الانتخابات الرئاسية.

المفوضيـــة  خصّصـــت   – طرابلــس   
كمســـاعدات  يورو  مليونـــي  الأوروبيـــة 
إنســـانية إضافية لليبيـــا، في ظل أزمات 
سياسية وأمنية واقتصادية يعاني منها 

البلد العربي الغني بالنفط.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، 
عن تخصيص مليوني يورو كمســـاعدات 
الفئـــات  لصالـــح  إضافيـــة  إنســـانية 
المســـتضعفة مع اســـتمرار الصـــراع في 

ليبيا.
المســـاعدات  أن  المفوضية  وأضافـــت 
الجديـــدة ســـتمكّن ليبيـــا ”مـــن تغطيـــة 
العناية الصحية العاجلة والتغذية، ودعم 

المعيشة وخدمات الحماية“.
وتابعت ”ملتزمون بدعم أشدّ الفئات 
ضعفًا فـــي ليبيـــا، التي عانت ســـنوات 
مـــن الصـــراع.. وهذا التمويـــل الإضافي 
سيساعد شـــركاءنا في المجال الإنساني 
علـــى مواصلـــة تقـــديم المســـاعدات في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها“.
وقال مفوض المســـاعدات الإنســـانية 
وإدارة الأزمـــات في الاتحـــاد الأوروبي، 
كريســـتوس ســـتيليانيدس، إن ”القانون 
الدولـــي الإنســـاني يتيـــح للعاملـــين في 
المجال الإنساني الوصول الكامل لمساعدة 

المحتاجين وإنقاذ الأرواح“.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن تمويله 
”يتـــم توجيهه مـــن خلال المنظمـــات غير 
الحكومية الدولية ولجنة الصليب الأحمر 

الدولية“.
ومنـــذ عـــام 2014 خصّـــص الاتحـــاد 
الأوروبي أكثـــر من 46 مليـــون يورو من 
المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات 
الأكثـــر إلحاحا فـــي ليبيا، وبلـــغ تمويل 
المساعدات ثمانية ملايين يورو في 2019، 

وتسعة ملايين يورو في 2018.
وتعانـــي ليبيـــا منذ ســـنة 2011 من 
صراع على الشـــرعية والسلطة، ينحصر 
حاليًـــا بـــين حكومـــة الوفـــاق الوطني، 
المعتـــرف بهـــا دوليّـــا، وقوات الشـــرق 
الليبـــي، بقيـــادة اللواء متقاعـــد خليفة 

حفتر.
وتأتي هذه المســـاعدات الإضافية في 
وقت حذّرت فيه مؤسســـتا البنك الدولي 
وصندوق النقد من انعكاســـات الأوضاع 
السياســـية والأمنيـــة علـــى الاقتصـــاد 
الليبـــي، وذلك في تقريريـــن على هامش 

الاجتماعات السنوية للمؤسستين.
الدولـــي  البنـــك  توقّعـــات  وجـــاءت 
متشـــائمة تجاه الاقتصـــاد الليبي خلال 
العامين المقبلين، إذ توقّع حصول انكماش 

في نسبة النمو بنسبة 0.6 بالمئة.
وتعيش العاصمة طرابلس على وقع 
اشـــتباكات مســـلّحة بين قـــوات الجيش 
الليبي، بقيادة خليفة حفتر، وميليشيات 
مســـلحة داعمة لحكومة الوفاق برئاســـة 

فايز السراج.

استشراء الفساد في الجزائر يعقد محاربته

ليبيا الغنية 
تحتاج لمساعدات 

الاتحاد الأوروبي

صابر البليدي

الثلاثاء 42019/10/22
السنة 42 العدد 11505 أخبار

اســــــتنجد رئيس حركة النهضة راشــــــد الغنوشي بتركيا للتخفيف من حدة 
الضغــــــط الذي تواجهه الحركة بســــــبب مأزق تشــــــكيل الحكومة، ففي حين 
ــــــس للحكومة من داخل الحركة، تتشــــــبّث  تصــــــرّ قواعدهــــــا على تعيين رئي

الأحزاب المعنية بالمشاورات بالتوافق على شخصية مستقلة.

الغنوشي يستقوي بأردوغان 
لمواجهة ضغوط تشكيل الحكومة

مأزق الحكومة يضع النهضة أمام خيار إرضاء قواعدها أم الأحزاب

لقاء يسبق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

ثقة منعدمة في السلطة

تشكيل الحكومة على 
قاعدة برامج يستوجب من 
النهضة تنازلات وتواضعا 
خلال تفاوضها مع الأحزاب


